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	القوى السياسية تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى أحداث "الوزراء"
	قرر "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" ونواب الشعب المنتخبون وسياسيون  الاعتصام بدار القضاء العالي لحين انتهاء أزمة أحداث "قصر العيني" و"مجلس الوزراء".  كما قرر التحالف الديمقراطي والقوى السياسية التي اجتمعت اليوم بساقية الصاوى لبحث مبادرة توافقية حول تسليم السلطة، البدء فورًا في اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي لحين تحقيق عدد من المطالب تصدرها الوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين والمعتصمين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الأيام السابقة، والإفراج فورا عن المعتقلين، وتوقف وسائل الإعلام عن الإثارة والتحريض والتشويه.
	فيما تقدم  د/ أسامة ياسين أمين عام حزب الحرية والعدالة ، والدكتور محمد البلتاجى و الدكتور أيمن نور والدكتور عمرو حمزاوى والدكتور فريد زهران  ببلاغ للنائب العام بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى أحداث العنف التى شهدها شارع مجلس الشعب ومحاكمة القضاة العسكريين والأمنيين المسئولين عن إصدار الأوامر.  فيما منع أمن محكمة النقض وسائل الإعلام من الدخول لمباشرة التغطية الإعلامية للحدث، مشيرا إلى أن هذه تعليمات من القيادات الأمنية المسئولة عن تأمين المحكمة.


